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 :أسباب اختيار الموضوع

شركات الإلكترونية من أكثر موضوعات عصر / لأن موضوع التعاقد 1
 المعلومات إثارة في الجدل القانوني في وقتنا الحاضر.

  .رياالإلكترونية والتجارة الإلكترونية في سو  والابحاث كتب ال قلة/ 2
شركات الإلكترونية تؤدي إلى الإنفتاح على العالم الخارجي بكل تعاقد / لأن ال3

يسر وسهولة، مما يعود ذلك بثروة هائلة على السودان تساعد على التنمية 
  الشاملة.

  :مشكلة المقال
العالمية وذلك  التعاقد الالكتروني  قانون ينظم وجودتناولت مشكلة المقال عدم 

 للآتى:

الإلكترونية المعتمدة على التجارة تعاقد قصور جوانب تطبيقات ال - 1
الإلكترونية المتمثلة في البنية التحتية والفنية والإدارية مع قصور التشريعات 

  القانونية وعدم مواكبتها لتسارع التكنولوجيا.
الإلكترونية نتيجة لعدم تعاقد العدم تهيئة العنصر البشرى للتعامل مع  - 2

  التدريب.
ضعف التنسيق بين الاجهزة العاملة في مجال مجال تقنية المعلومات  - 3

  مع الجهات العربية والعالمية من أجل إيجاد شركات الكترونية سودانية.
وتتمثل مشكلة البحث في محاولة الكشف عن الشركة الالكترونية والقوانين 

  المنظمة لها.
  :قالأهمية الم

وتوفير الضمانات القانونية لحماية  الإلكترونيتعاقد / أهمية موضوع ال1
  .المتعاقدين
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  الالكترونية. تاعقدات/ عدم توفر مراجع كافية للطلاب بالمكتبات عن ال2
الإلكترونية ووضع تعاقد / لفت نظر القائمين على أمر الشركات لموضوع ال3

  .سورياالقوانين الخاصة بها في 
  
  

  المقال أهداف
  الالكترونية. تعاقد / التعرف على ال1
  الإلكترونية. تعاقد/ معرفة القوانين التي تنطبق على ال2
  الإلكترونية.تعاقد / معرفة حقوق المستفيدين من نظام ال3
/ السعي نحو التعرف على المعوقات التي ربما تواجه استخدام الشركة 4

الاستفادة منها في مجالات التطبيق الالكترونية، ووضع الحلول المناسبة لها، و 
  .ريا المستقبلي في سو 

  
  
  

في العقود التي  ةالإلكتروني اتعاقدتالفي العدول بحق المستهلك  يعد :ملخص
من أهم مظاهر الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني، نظراً لأن  تبرم عن بعد

والتحقق من الأداء  ،ةلمعاينة السلع افر له الإمكانية الفعليةتتو  لا المستهلك 
 المناسب للخدمات قبل إبرام العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة.

ولحماية المستهلكين على المستوى الدولي في العقود التي تبرم عن بعد صدر 
)، وطبق هذا التوجيه على 1997)  عام (EC/7/97التوجيه الأوروبي رقم(

ر وسائل الاتصال الحديثة بين العقود المتعلقة بالسلع والخدمات التي تبرم عب
ويعد هذا التوجيه أهم التنظيمات القانونية  ،دين أو المنتجين والمستهلكينر المو 
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المرسوم رقم  2001أصدر المشرِّع الفرنسي عام  ا.كمينلحماية المستهلك
من خلال وسائل الاتصال  برم) لحماية المستهلكين في العقود التي ت741(

  ).EC/7/97يه الأوروبي رقم (الحديثة مستجيباً للتوج
 منأو التدليس  ،أو الخداع ،يضمن للمستهلك الحماية من الغش  العدول حقو 

في  عن العقدعدول حق المستهلك الإلكتروني في الل عرضناو  .جانب البائع
)، وفي القانون السوري EC/7/97في التوجيه الأوروبي رقم ( التعاقد الالكتروني

  .المقارن
  
  
  
  
  
  
  

Summary 
The right of the consumer to go back in e-contracts that are 
confirmed on afar, is concluded from the most important 
manifestations of legal protection for the electronic 
consumer, since the consumer doesn’t have the actual 
possibility to inspect the commodity, and to verify the proper 
functioning of the services before the conclusion of the 
decade through modern means of communication. 
In order to protect the consumers at the international level in 
contracts that are concluded afar, the European Directive No. 
( 7/97 /EC) was issued in (1997), this guidance was applied 
on contracts of goods and services that are concluded 
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through modern means of communication between suppliers 
and producers and consumers, and this guidance is from the 
most important legal regulations for protecting the 
consumers. The French legislator also issued Decree No. 
(741) in (2001) for protecting the consumers in contracts that 
are concluded through modern means of communication 
responsed to the European directive No. ( 7/97 /EC). 
And the right to go back guarantees for the consumer the 
protection from cheating or deception or duplicity of the 
seller. And we presented for the right of the consumer to go 
back in e-contracts in the European DirectiveNo.( 7/97 /EC), 
and in the comparative Syrian law.       
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لدي الكثيرين، بأنها بيع  فبل عدة سنوات كان مفهوم التجارة الإلكترونية مقدمة:
و شراء عبر الإنترنت فقط. بينما المفهوم العام للتجارة الإلكترونية هو التحول 

إلى نظام جديد يعتمد على الإنترنت في إدارة في التعاقد  من النظام التقليدي 
هنالك أكثر من نمط و إلخ. .… بائن وعمليات البيع و الشراء و خدمات الز 

للإستخدام في التجارة الإلكترونية، والنظام المبسط هو ما يسمى بالمتجر 
الإلكتروني وهو في العادة صورة طبق الأصل للمطبوعات الورقية التي توزعها 
الشركة، و قد يحتوي الموقع على كيفية طلب هذا المنتج أو ذاك، إلا أنه لا 

ومعالجة كل هذه المعلومات لثمن كاملاً لإستلام الطلبية و دفع ايحتوي نظاماً مت
  عن طريق الإنترنت

تريليون دولار في عام   12لقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي و 
 . (وذلك وفقا لتقديرات الأمم المتحدة) ويتضاعف هذا الرقم سنويا 2011

يتم باستخدام وسيط  الذيلتجارة ذلك النوع من ا يه ،التجارة الإلكترونيةو 
أو خارجها بصرف النظر عن ،سواء داخل الحدود السياسية لدولة ما ، إلكتروني

تخضع له ،  يأو القانون الذ ،أو مدى مشروعيتها،نوعية السلعة محل التجارة 
. وتتخذ التجارة الإلكترونية تستخدم فيها وسائل الكترونية للتعاقد وللسداد والتي

وإجراء البيوع  ،يدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت أنماطا عد
بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات 

محال بيع  أو ،بغيرها من وسائل الدفع ،  وإنشاء متاجر افتراضية أوالمالية 
ة التجارية عبر والوكال ،والتوزيع،على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد 
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وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها  ،الإنترنت
  عبر الإنترنت.

، وقد ساهمت شبكات  ولقد غيرت الإنترنت وجه عالم التجارة والأعمال
والإنترانت والإكسترانت في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية ،  الإنترنت

والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فان   حصائيةووفقا للدراسات الإ
قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة    ومطرداً  كبيراً  نمواً 

  .الالكترونية
مسعى منظمة التجارة العالمية  إطار، في  صنفت التجارة الإلكترونية عالمياً و 
)WTO (ضمن مفهوم الخدمات ، وقد إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ،  إلى

تقرر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص 
المجلس العام لمنظمة  إلى، والمقدم  17/3/1999بالتجارة في الخدمات بتاريخ 

" تزويد الخدمات   أن إلى) حيث ذهب هذا التقرير WTOالتجارة الدولية (
فاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الات

GATS الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن  أن) باعتبار
  طريقة

للخدمات هي نفسها التي  يلكترونتقديمها ، ولان العوامل المؤثرة على التزويد الإ
  .تؤثر على تجارة الخدمات

كافة نصوص   ىإل ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية
 أواتفاقية التجارة العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات 

الالتزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع 
والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية 

هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع  نأ) هذا مع مراعاة " 
المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت 
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السلع (جات  -هذه الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة في البضائع 
GAAT(   جاتس) أم اتفاقية التجارة في الخدماتGAAT(. 

ارتبط   قدو ،هي كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى نماإالتجارة الإلكترونية و 
  بشبكة الانترنت.  وجودها في وقتنا هذا نماء التجارة الإلكترونية ، بل

الورقية المتبادلة  الوثائقاستخدام الاستغناء عن ميزات التجارة الإلكترونية من و 
التفاعل كما أن عمليات  ،والمستخدمة في إجراء وتنفيذ المعاملات التجارية

والتبادل بين المتعاملين تتم إلكترونيا ولا يتم استخدام أي نوع من الأوراق. ولذلك 
تعتمد الرسالة الإلكترونية كسند قانوني معترف به من قبل الطرفين عند حدوث 

توفر نفقات الاتصال الالكترونية كذلك فإن التجارة أي خلاف بين المتعاملين.
كس .. الخ ، وما يترتب على ذلك أيضاً من توفير التقليدية من بريد وهاتف وفا

للشراء أو  للانتقالتوفر النفقات والوقت اللازم كذلك الوقت اللازم لإتمامها.
خفض تكاليف النقل والتخزين إلى أقل حد وتؤدي أيضاً إلى التسوق.
توفير قواعد بيانات متكاملة عن نشاط الأعمال سواء بالنسبة وكذلك ممكن.

ات أسعارها لحظة بلحظة أو عن الموردين أو العملاء أو عن للسلع وتطور 
  تطورات تكنولوجيا إنتاجها وتشريعات التعامل عبر الحدود.

توفر التجارة الإلكترونية الكثير من عمولات الوسطاء من المصدرين و 
كثيراً من  كذلك توفرو والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة والوكلاء التجاريين.

ن والنفاذ إلى الأسواق حيث يكفى إعلان واحد ينشر على شبكة نفقات الإعلا
  الإنترنت لتغطية السوق كله.

يمكن التعامل من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية مع أكثر من طرف في نفس و 
الوقت، وبذلك يستطيع كل طرف من إرسال الرسائل الإلكترونية لعدد كبير جدا 
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حاجة لإرسالها ثانية، ويعتبر هذا النوع من  من المستقبلين وفي نفس الوقت، ولا
  التفاعل فريد وجديد من نوعه، ولم يسبق أن استخدم من قبل.

على الرغم مما توفره التجارة الإلكترونية من مزايا عديدة فإن هناك من و 
الأخذ بها بصورة تجعلها البديل الحديث  فيطريق التوسع  فيالمعوقات ما يقف 

التجارة  فيومن هذه المعوقات غلبة عنصر المخاطرة للتجارة التقليدية ، 
التعامل بهذه الطريقة سواء لجديتها أو  فيالإلكترونية نتيجة لضعف الثقة 

عدم كفاية عناصر و تجرى بواسطتها. التيالمعاملات  فيلسهولة التلاعب 
كثير من الأحيان نتيجة  فيصعوبة التعامل و الأمان بالنسبة لوسائل السداد.

الخشية من و هذا الشأن. فيتطبقها الدول المختلفة  التيلمقاييس المعيارية لتعدد ا
وهو ما يحدث الآن بشكل ، اختراق المواقع التجارية من جانب قراصنة الإنترنت 

واسع حتى وصل الأمر مؤخراً إلى اختراق موضع شركة مايكروسوفت ذاتها وما 
  ترتب على ذلك من خسائر مادية ضخمة.

يعات متكاملة تنظم التجارة الإلكترونية وما يتعلق بها من عدم وجود تشر و 
  .هذا الشأن  فيالتعارض بين تشريعات الدول و موضوعات.

(الجهل  التقليديشكلها  فيالأمية  التجارة الالكترونية فهي أهم المعوقات 
 والبرمجيات. الآليالجهل بأساليب التعامل بأجهزة الحاسب و .بالقراءة والكتابة)

حاجز اللغة حيث تتم معظم التعاملات التجارية الإلكترونية باللغة كما أن 
سيطرة قيم و  وسائل الاتصالات عن بعد. في النسبيعدم الانتشار و  الإنجليزية.
الكاش حيث أن التعاملات تتم معظمها بالنقود التقليدية وليس  النقديالمجتمع 

  الحديثة. الماليبأدوات التعامل 
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تمثل في تلاقى إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني العقد، بصفة عامة، يو 
العقد الإلكتروني، في الواقع، لا يخرج في بنائه وتركيبة وأنواعه و .) 1( معين

ومضمونه عن هذا السياق، ومن ثم فهو يخضع في تنظيمه للأحكام الواردة في 
ع تنظيماً النظرية العامة للعقد، وهو من العقود غير المسماة حيث لم يضع المشر 

  خاصاً له.
فقد عرفت ، عن بعدالتي تبرم  ولما كان العقد الإلكتروني من طائفة العقود 
والمتعلق بحماية ، 1997 /20/6المادة الثانية من التوجيه الأوربي الصادر في 

 العقد الذي التعاقد عن بعد بأنهالمقصود ب عن بعد،المبرمة  المستهلك في العقود
ات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي تعلق بالسلع والخدمي

والذي يتم  أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد، ،الخاص بالبيع عن بعد
  .حتى إتمام التعاقد " باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية،

لإيجاب ويذهب بعض الفقه إلى تعريف العقد الإلكتروني بأنه اتفاق يتلاقى فيه ا
شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة  ىبالقبول عل

، ولما كان العقد الإلكتروني عبر )1(مرئية، وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل
بعض  ، على المستوي الدولي، فقد ذهب اً شبكة الإنترنت يتميز بأنه يتم، غالب

ولي بأنه عقد تتلاقى فيه عروض قد التجارة الإلكتروني الدالفقه ل تعريف ع
السلع والخدمات بقبول من أشخاص في دول أخرى من خلال الوسائط 

                                                 
يطلق العقد في اللغة العربية على عدة معان ترجع في مجملها إلى معني الـربط الـذي هـو نقـيض الحـل،  -) 1( 

م يعرف المشرع المصري العقد قصداً إلى تجنب التعريفات الفقهية، أما مجلـة ومن بينها الربط والشد والتوثيق، ول
) بأنـه " التـزام المتعاقـدين أمـراً وتعهـدهما بـه، وهـو عبـارة عـن ارتبـاط 103الأحكام العدليـة فقـد عرفتـه فـي المـادة (

راســة فقهيــة مقارنــة، د. محمــد ســراج، نظريــة العقــد فــي الفقــه الإســلامي، د -راجــع فــي ذلــك  –الإيجــاب بــالقبول". 
الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني، الجـزء الأول، مصـادر د. عبد الـرزاق السـنهوري، . 9، ص1990بدون ناشر، 

  230، ص 1981الالتزام، دار النهضة العربية، 
  .39ص، 2000أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، دار النهضة العربية،  د. –) 1(
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التكنولوجية المتعددة، ومنها شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بهدف إتمام 
 )2(العقد .

تلاقي فيه إيجاب بقبول عبر يعقد  بأنه أيضاً  لعقد الإلكتروني اقد عرف و 
ة باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات، وبقصد إنشاء شبكة اتصالات دولي

التزامات تعاقدية. فالعقد الإلكتروني إذن، هو التقاء إيجاب صادر من الموجب 
بشأن عرض مطروح بطريقة إلكترونية، سمعية أو مرئية أو كليهما على شبكة 

ق صادر من الطرف القابل بذات الطر   للاتصالات والمعلومات، بقبول مطابق
 )3(بهدف تحقيق عملية أو صفقة معينة يرغب الطرفان في إنجازها.

وتشتمل عملية التعاقد الإلكتروني، بخلاف الإيجاب والقبول الإلكتروني، على 
العديد من المعاملات الإلكترونية، مثل العروض والإعلان عن السلع 

وامر الدفع والخدمات، وطلبات الشراء الإلكترونية، والفواتير الإلكترونية، وأ
  الإلكترونية.

يبرم  بدون  .إذالعقد الإلكتروني بعدة سمات تميزه عن العقد التقليديويتميز 
، فهو  يتم بين عاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي التواجد المادي لأطرافه، 

يتم استخدام .و حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول الإلكتروني عبر الإنترنت 
في إبرام التعاقد، ويعد ذلك من أهم مظاهر الخصوصية في الوسائط الإلكترونية 

العقد الإلكتروني، بل إنها أساس هذا العقد حيث يتم إبرامه عبر شبكة اتصالات 
إلكترونية، فالعقد الإلكتروني لا يختلف من حيث الموضوع أو الأطراف عن 

يتم سائر العقود التقليدية ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إبرامه وكونه 
باستخدام وسائط إلكترونية وتلك الوسائط هي التي دفعت إلى اختفاء الكتابة 

                                                 
  . 68،ص2002أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، دار النهضة العربية، د.  –) 2(
  . 51، ص2005د. خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي،  – )3(
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التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التي تقوم 
  على دعائم إلكترونية.

يتصف العقد الإلكتروني غالباً بالطابع التجاري والاستهلاكي، لذلك يطلق عليه و 
تجارة الإلكترونية، وقد جاءت تلك الصفة من السمة الغالبة لذلك العقد عقد ال

  حيث أن عقود البيع الإلكترونية تستحوذ على الجانب الأعظم من مجمل العقود.
ويترتب على ذلك أن العقد الإلكتروني يتسم بطابع الاستهلاك لأنه غالباً ما يتم 

من قبيل عقود الاستهلاك بين تاجر أو مهني ومستهلك، ومن ثم فإنه يعتبر 
  ولذلك يخضع العقد الإلكتروني، عادة، للقواعد الخاصة بحماية المستهلك.

وكذا  7/97، على نحو ما جاء بالتوجيه الأوربي بِشأن حماية المستهلك رقم 
قانون الاستهلاك الفرنسي ، والتي تفرض على التاجر المهني ، باعتباره الطرف 

من الواجبات والالتزامات القانونية تجاه المستهلك ،  القوي في التعاقد ، العديد
باعتباره الطرف الضعيف في العقد ، ومن أهم هذه الالتزامات ، الالتزام العام 

من قانون الاستهلاك الذي  113/3بالإعلام ، ويستفاد ذلك من نص المادة 
أوجب على كل شخص محترف أن يُحيط المستهلك علماً بكافة البيانات 

لومات المتعلقة بسعر البيع وبكافة الشروط المحددة أو المعفية من والمع
المسئولية . فأول ما يهم المستهلك معرفته ، في التعاقد الإلكتروني ، لكونه يتم 
عن بعد ولا تكون السلعة تحت يده كما في التعاقد التقليدي ، هو البيانات 

جوهرية للمنتج الذي والمعلومات التي تتصل بالخصائص الأساسية والسمات ال
  يسعى إلى الحصول عليه

والعقد الإلكتروني يتسم غالباً بالطابع دولي ، ذلك لأن الطابع العالمي لشبكة 
الإنترنت وما يرتبه من جعل معظم دول العالم في حالة اتصال دائم على الخط 

On line  . يُسهل العقد بين طرف في دولة والطرف الآخر في دولة أخرى ،
الطابع الدولي للعقد الإلكتروني العديد من المسائل ، كمسألة بيان مدي ويثير 
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أهلية المتعاقد للتعاقد وكيفية التحقق من شخصية المتعاقد الأخر ومعرفة حقيقة 
المركز المالي له ، وتحديد المحكمة المختصة وكذلك القانون الواجب التطبيق 

  على منازعات إبرام العقد الإلكتروني
الوفاء، فقد حلت وسائل الدفع الإلكترونية، في التعاقد الإلكتروني  حيث  ومن 

محل النقود العادية، ذلك أنه مع تطور التكنولوجيا وازدياد التعامل بأسلوب 
التجارة الإلكترونية ظهرت تلك الوسائل كأسلوب مبتكر لسداد المدفوعات في 

  )1(مثل هذه المعاملات.
املات الإلكترونية إلى وسيلة تتفق وتتلاءم مع يحتاج المتعاملون في مجال المعو 

طبيعة هذه المعاملات، ولذلك اتجهوا إلى استخدام البريد الإلكتروني ونظام 
التبادل الإلكتروني للبيانات والذي أصبح حقيقة واقعة فرضت نفسها في مجال 
المعاملات الإلكترونية بصفة عامة والعقود الإلكترونية بصفة خاصة، حيث يتم 

  بادل الرسائل الإلكترونية وفق هذا النظام.ت
العقد الإلكتروني عقد مقترن بحق العدول ، إذ أنه من المقرر، وفقاً للقواعد و 

العامة وبموجب القوة الملزمة للعقد ، أن أيا من طرفي التعاقد لا يستطيع أن 
تم التقاء الإيجاب بالقبول أبرم العقد ، ولكن نظراً لأن  ىيرجع عنه، فمت

لمستهلك في العقد الإلكتروني ليس لديه الإمكانية الفعلية لمعاينة السلعة ا
والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرام العقد ، لأن التعاقد يتم عن بعد ، فإنه 

 يجب أن يتمتع بحق العدول.

تهدف القواعد القانونية الخاصة بحماية المستهلك حمايته من الممارسات و 
لتأسيس علاقة أكثر توازناً ، وعدلاً بين التجار  الخادعة والمضلِّلة وذلك

المستهلكين في الصفقات التجارية. وتتطلب الطبيعة الدولية للشبكات الرقمية و 
التي تُشكل الأداة الرئيسية للتسوق الإلكتروني منهجاً عالمياً موحداً لحماية 

                                                 
  . 57د. خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص - )1(
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لشبكة المستهلك كجزء من إطار قانوني للتجارة الإلكترونية. وتتحدى بيئة ا
العالمية قرارات كل دولة فيما يتعلق بقضايا حماية المستهلك ضمن سياق 

ن السياسات الوطنية المختلفة قد تعرقل نمو التجارة ذلك فإالتجارة الإلكترونية. ك
مما يتعين معه ضرورة وجود تعاون دولي لحماية المستهلكين حماية فعّالة ،  ،

 .ات التجارية لإلكترونية تجنباً للمخاطر المحتملة لتنفيذ الصفق
ولحماية المستهلكين على المستوى الدولي في العقود التي تبرم عن بعد صدر 

)، وطبق هذا التوجيه على 1997)  عام (EC/7/97التوجيه الأوروبي رقم(
. 1عن بُعد بين الموردين والمستهلكين برمالعقود المتعلقة بالسلع والخدمات التي ت

.كما أصدر المشرِّع 2التنظيمات القانونية لحماية المستهلكويعد هذا التوجيه أهم 
) لحماية المستهلكين في العقود التي 741المرسوم رقم ( 2001الفرنسي عام 

عن بُعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة مستجيباً للتوجيه الأوروبي رقم  برمت
)7/97/ECرنسي ). وقد أدمجت نصوص هذا المرسوم في قانون الاستهلاك الف

)، وبذلك أصبح  هذا المرسوم  جزءاً من قانون الاستهلاك 949/1993رقم (
 .3الفرنسي

دول العربية هذه المسألة. إلا أن وقد أغفلت قوانين التجارة الإلكترونية في ال
) 2000) الصادر عام (83قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم(

اية المستهلك الإلكتروني في الباب الخامس منه تناول أهم القضايا المتعلقة بحم

                                                 
1 DIRECTIVE (97/7/EC) OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL, of 20 May 1997, on the protection of consumers in respect of distance 
con- -tracts. Article ( 2/1 ). Free on the website : 
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/dist_sell/dist01_en.pdf 
2 Dr. Jay Forder, and  Dr. Patrick Quirk, Electronic Commerce and the Law, op, cit, p 
(244 ).  
3  Ordonnance  n° 2001-741 du 23 aout 2001 portant transposition de directives 
communautaires et adaptation au droit communautaire en matiere de droit de la 
consommation : http://www.franceurope.org/pdf/adapt/Ordonnance2001741.pdf 
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الخاص بتنظيم التوقيع  1)2004) لسنة (15لم يتناول  القانون المصري رقم (. و 
الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المسائل الخاصة 

  .2بحماية المستهلك
وذلك بعد انتقالها  على المنتج ضمان جودة السلعة المشرع السوري أوجبوقد 

، كما ألزم 3إلى المستهلك وإلغاء جميع الأحكام العقدية المتعارضة مع ذلك
وتعويض المستهلك عندما ثبوت عدم صلاحية ، المنتج بضمان سلامة المنتج 

المنتج للاستعمال المخصص له، ولم يفرق المشرع السوري بين المستهلك 
أو  ،المستهلك في حقه بالعدولالالكتروني والعادي من أجل تقرير حماية 

  التعويض، كما لم يتبنى معيار التفرقة بين السلع والخدمات.
ويتميز هذا العقد بذاتية  والعقد الالكتروني هو من العقود المبرمة عن بعد ،

خاصة تفرضها وسيلة التعاقد ذاتها إذ يتلاقي القبول مع الإيجاب على شبكة 
ك بواسطة وسيلة سمعية بصرية ، ويتم العقد دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذل

دون التحقق من هوية المتعاقدين وأهليتهم ،كما أن المستهلك قد يتعذر عليه أن 
يحكم على السلعة التي يتعاقد عليها حكماً دقيقاً قبل أن يراها عند التسليم ،وذلك 

ية فعلية تتوافر للمستهلك إمكان مهما بلغ وصف البائع لها من أمانة ودقة إذ لا
  لمعاينة السلع والتحقق من الأداء المناسب للخدمات قبل إبرام العقد .

ي لذلك .  4الأمر الذي يدعونا للبحث في كيفية حماية المستهلك الالكترون
اتجهت قوانين بعض الدول إلى النص صراحة على تخويل المستهلك حق 

ينة .وهذا الحق من خلال مدة معفي العقود التي تبرم عن بعد العدول عن العقد 
                                                 

انظر د. لطفي محمد حسام محمود ، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية ، الملحق السادس، ص  1
 .187ـ184

  ).  187ـ184لمرجع السابق،  ص (راجع د. لطفي محمد حسام محمود ،  ا 2
  2/2008من قانون حماية المستهلك السوري رقم  23م  3

4 M. fontaine La protectiondu consommateur  et  l'harmonisation du droit europeen 
des cantrats , p. 385 ets .  
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أهم مظاهر الحماية القانونية للمستهلك الإلكتروني، إذ يكون للمشتري حق خيار 
رؤية المعقود عليه إذا لم  الرؤية يعطيه الحق في إمضاء العقد أو فسخه عند

يكن قد شاهده عند إبرام العقد أو قبله، والمستهلك الإلكتروني الذي يشتري 
م يرى البضاعة وقد علم بأوصافها من الشاشة السلعة عن طريق الإنترنت ل

 .1أمامه، ويحق له عند استلام السلعة إمضاء العقد أو فسخه
منح :  )EC/7/97حق العدول في التوجيه الأوروبي رقم ( -المبحث الأول

) الخاص بحماية المستهلك ،المستهلك حق EC/7/97التوجيه الأوروبي رقم(
الحق الممنوح للمستهلك يعد  رغم أن هذانه. و العدول من خلال المادة السادسة م

الذي  يتعاقد  لمستهلكاحماية لقوة الملزمة للعقد، ولكنه وجد لخروجاً على مبدأ ا
عد، ففي هذه العقود يتم التعاقد بين غائبين وقد لا يتوافر للمستهلك عن بُ 

ر المعلومات الكافية عن السلع أو الخدمات التي يرغب في التعاقد بشأنها عب
ة . وانطلاقاً من هذه الاعتبارات فقد أعطى التوجيه 2وسائل الاتصال الحديث

الأوربي المستهلك حق العدول عن العقد الذي تم عن بعد وبموجبه ينبغي على 
البائع أن يُعلم المشتري بكل ما يمكن أن يؤثر على قراره في إبرام العقد 

 3رة في التعبير عن القبولالإلكتروني من عدمه، وبذلك تكون إرادة المستهلك ح
.  

حق خيار  ئهمن خلال إعطاللمشتري وهذا الحق منحته الشريعة الإسلامية 
وقد أكدت الأدلة شرعية حق خيار  الرؤية منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام.

                                                 
الأعمال المصـرفية الإلكترونيـة بـين د. حميش عبد الحق ، حماية المستهلك الإلكتروني، بحث مقدم إلى مؤتمر 8

 . 1290 ،  بدبي، ص5/2003/ 10الشريعة والقانون، المنعقد في 
، ص  حسن قاسم محمد : التعاقد عن بعد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، بدون ذكر سنة النشر د. 9
)55.(  
لصناعي، الطبعـة الثانيـة، دار النهضة محمود عبد االله حسين علي ، حماية المستهلك من الغش التجاري وا 3

  ).124، ص (2002العربية، القاهرة سنة 
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ولا يثبت إلا برؤيته وإبداء رأيه بالموافقة أو عدمها،  الرؤية احتراماً لمبدأ الإرادة ،
 أعطت والتي الأوربي  المادة السادسة من التوجيه ذلك  أكدت علىوقد 

إعطاء أي  الحاجة إلى خلال سبعة أيام عمل وبدونالعدول  حقالمستهلك 
وتبدأ  ، ويقع على عاتق المستهلك تحمل عبء رد السلعة للبائع. للعدول سبب

في وتبدأ  .من المستهلكمدة السبعة أيام عمل في السلع من يوم استلامها 
أو من يوم تنفيذ الالتزامات الواردة في المادة  ،مات من يوم إبرام العقدالخد

،وذلك بعد إبرام العقد .إلا إن المشرع الأوربي خرج  من التوجيه الأوربي الخامسة
ثلاثة أشهر إذا  فترةعن هذا الأصل، وأعطى المستهلك الحق في العدول خلال 

في   هذه المدة يبدأ سريانو ادة الخامسة، لم  ينفذ المورِّد التزاماته المبينة في الم
السلع من يوم استلامها من المستهلك . وتبدأ في الخدمات من يوم إبرام العقد، 

مدة السبعة فإذا سلم المورد المستهلك تأكيداً للمعلومات خلال ثلاثة أشهر فإنَّ 
يلزم  هذه اللحظة. فإذا عدل المستهلك عن العقد ، فإن الموردأيام عمل تبدأ من 

باستثناء تكلفة  رد ، الخسائر التي تكبدهاو بتعويضه النفقات التي دفعها، 
  .1السلعة

بداية السبعة أيام عمل من يوم استلام التأكيد يبين رغبة المشرع في وتحديد 
توفير أكبر قدر من الحماية للمستهلك، وإن السماح بفترة ثلاثة أشهر في 

من قبل المستهلك يدل على الوصول  الحالات التي لم يستلم فيها التأكيد
إلا أن التوجيه الأوربي لم يوضح كيفية احتساب هذه المدة .2المتأخر لهذا التأكيد

كما هو الحال بالنسبة للمدة الأصلية ، بأيام العمل  هاباستحم اتيالاستثنائية .هل 
مدة لم ينص على أن هذه ال توجيه الأوربيأم لا، ويمكن القول أنه طالما أنَّ ال

  .3تحسب بأيام العمل فالأصل أنَّها تحسب على أساس ثلاثة أشهر كاملة
                                                 

   ).6الفقرة الثانية من المادة ( ،انظر 9
2 Anne SALAÜN, Electronic commerce and consumer protection, op, cit, p (6).   
3 Dr. Charles Chatterjee, E– Commerce Law ( for Business Managers ), op, cit, p 
(150-151).  
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المستهلك لحقه في  وهناك استثناءات أوردها التوجيه  الأوربي على ممارسة
في بعض الحالات ما لم يتفق الأطراف على  العدولالعدول، إذ لا يمارس حق 

بدأ تنفيذها قبل ي خلاف ذلك ، من هذه الحالات عقود توريد الخدمات التي 
 ،وكذلك عقود توريد السلع انتهاء فترة السبعة أيام كاملة، بالاتفاق مع المستهلك.

عقود توريد السلع و  أو الخدمات التي يرتبط سعرها بتقلب الأسعار في السوق ،
من قبل المستهلك أو ذات طابع سلفاً  التي يتم تصنيعها طبقاً لمواصفات محددة 

التي تكون قابلة السلع  طبيعتها، لا يمكن إعادتها، أو  شخصي ، أو التي بسبب
وكذلك عقود توريد التسجيلات السمعية أو المرئية أو  ،للتلف أو الفساد بسرعة

لا ، كالبرمجيات إذ برامج الحاسوب التي قد  فضت أختامها بواسطة المستهلك
ذه الحالات في  ه لمستهلكاحماية ويمكننا تأمين  ا.بعد فض أختامه اهيمكن ردَّ 

. ستثناء بخصوص حق الردالا اأن تتضمن المعلومات المسبقة مثل هذ، ب
عقود و  ،وكذلك يشمل الاستثناء عقود توريد الصحف والنشرات الدورية والمجلات

  تقديم خدمات اليانصيب.
تبنت بعض  :حق العدول في القانون السوري المقارن - المبحث الثاني

المستهلك حقه في العدول عن العقد المبرم عن التشريعات الخاصة بحماية حق 
  بعد بموجب ضوابط وشروط محددة وفيما يلي بيان ذلك.

لم يورد المشرع السوري  حق العدول في القانون السوري:  الفرع الأول
نصوصاً خاصة لحماية المستهلك الالكتروني بالذات، والمستهلك في قانون 

أن يكون مستهلكاً عادياً،كما يمكن  يمكن 20081لعام  2حماية المستهلك رقم 
قواعد تهدف لحماية السوري  إلكترونياً وقد وضع المشرع  مستهلكاً  أن يكون

، ومحققاً للمواصفات القياسية  ،أن يكون المنتج مطابقاً وجوب  المستهلك منها،
وفي حال عدم  ،والأمان الخاصة بها، والسلامة  ،والبيئية، والمتطلبات الصحية 

                                                 
 2008/ 2من قانون حماية المستهلك السوري رقم  5م 1
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فتخضع للقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة، ويلتزم وجودها 
، وطريقة حفظه  ،ونوعه، المنتج والبائع بأن يعلنا عن مواصفات المنتج 

، .1ومدة صلاحيته إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك ، واستعماله ، وتخزينه 
ابقة المنتج أو شهادة مط ،استخدام شارة 2كما حظر قانون حماية المستهلك رقم 

للمواصفة، أو أية شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن 
الجهات المختصة بقصد غش المستهلك،أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة 
بموجب الشارة ،أو الشهادة وتعلم الجهات المانحة لها لاتخاذ إجراءاتها وفقا 

. كما أوجب هذا 2بوسائل الإعلام المتاحة ويعلم المستهلك للأنظمة النافذة ،
القانون على كل مصنع، أو بائع أن يقدم فاتورة للمستهلك يذكر فيها سعر مبيع 

  .3المنتج وكميته
والبائع جودة  والمستورد، وبموجب قانون حماية المستهلك السوري يكفل المنتج،

ارض مع حق السلعة بعد انتقالها للمستهلك ولا يعتد بأي أحكام عقدية تتع
ة .كما أوجب قانون حماية 4المستهلك بالكفالة بما في ذلك خدمات الصيان

المستهلك السوري على المنتج تعويض المستهلك عن المنتج الذي ثبت عدم 
صلاحيته للاستعمال المخصص له، وكذلك تعويض مقدم الخدمة للمستهلك عن 

ها وذلك إما بالتبديل، الخدمة التي ثبت عدم تحقيقها للغاية التي قدمت من أجل
يتقدم المستهلك ، وفي حال نشوب خلاف 5أو إعادة القيمة حسب رغبة المستهلك

المستهلك بشكوى خطية  المتضرر إلى دائرة حماية المستهلك، أو جمعية حماية

                                                 
  2008//2من قانون حماية المستهلك السوري رقم  5م  1
  2008//2من قانون حماية المستهلك السوري رقم  15م  2
  2/2008من قانون حماية المستهلك السوري رقم  19م 3
 2/2008ي رقم من قانون حماية المستهلك السور  23م 4

 2/2008من قانون حماية المستهلك السوري رقم  25م 5
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الضرر ليتم  أيام كحد أقصى من وقوع ثلاثةأو هاتفية خلال ،أو الكترونية ،
 .1جة الموضوعتكليف الضابطة العدلية لمعال

والأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، ومن ثم لا يجوز نقضه، أو تعديله، إلا 
 159و 148/2باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقدرها المشرع في القانون م (

الأصل ومنح المستهلك  حق  هذا )مدني سوري، إلا أن المشرع خرج عن160و
ي تعاقد عليها، لكن هذه الرخصة ليست العدول بإرادته المنفردة عن الصفقة الت

أو مشيئته على خلاف القانون الفرنسي  ،مطلقة تتوقف على محض إرادته
 2صفاتاوالتونسي، وإنما هي رخصة مقيدة بأن تكون السلعة غير مطابقة للمو 

ولعل أول ما يلاحظ في هذا الصدد هو  الذي تم التعاقد من أجله . 3أو الغرض
قف المشرع السوري من ناحية، وموقف المشرع الفرنسي الفارق الكبير بين مو 

فالرخصة "خيار" العدول مقيدة في القانون السوري  ،والتونسي من ناحية أخرى 
بأن تكون السلعة أو الخدمة معيبة، في حين جاءت هذه الرخصة في القانونين 
التونسي والفرنسي مطلقة دون قيد، ويرجع السبب في هذا الفارق أن المشرع 
السوري يتكلم عن حماية المستهلك عموماً سواء تم التعاقد بالطرق التقليدية التي 
تمكنه من رؤية السلعة محل التعاقد ومعاينتها والتحقق من مطابقتها 

حيث يكون التسوق من . للمواصفات، أو من خلال التعاقد من خلال الانترنت 
  .نتهاأو معاي ،خلال معارض افتراضية لا تسمح برؤية السلعة

أما المشرع الفرنسي والتونسي فهو يتكلم عن المستهلك الالكتروني الذي يتعذر 
عليه رؤية السلعة ومعاينتها قبل التعاقد لذلك كان من الطبيعي أن يخول 

ولاشك  أم لا. ،المستهلك رخصة العدول عن الصفقة سواء أكانت السلعة معيبة
                                                 

الخاص بحماية  2008لعام  2القانون رقم  القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيقمن  القرار الرابع 1
  المستهلك 

 2/2008من قانون حماية المستهلك السوري رقم  5م  2
 2/2008رقم من قانون حماية المستهلك السوري  25م 3
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ة الكاملة، ولذلك فإن البائع أن وجود عيب في المبيع يحول دون توفر المنفع
 مدني )415(العيوب الخفية الموجودة في المبيع وفقًا للمادة يلتزم بضمان 

  .سوري
لم يحدّد القانون المدني صراحة معنى العيب الموجب للضمان، وإنما يمكن أن 
يستخلص من النصوص المنظمة لضمان العيب وهو حالة يخلو منها الشيء 

  .1قيمته أو نفعه عادة، وينقص وجودها من
أن العيب صفة في الشيء يخلو منها مثله عادة، فما لا يخلو منه الشيء عادة 

عيباً، كالتراب والرمل اليسير في  بحيث يكون وجوده أغلب من عدمه لا يعد
 القمح والقش في القطن.

أما لو كثر ذلك بحيث يكون في أغلب الأحوال عدم وجوده، فيكون عندئذ عيباً، 
يكفي وجود آفة أو عارض في المبيع على خلاف حالته الأصلية، بل ولكن لا 

يجب أن يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع أو منفعته بحسب الغاية المقصودة 
  المستفادة من العقد أو من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له.

فالعيب قد يؤدي إلى نقص في قيمة الشيء المادية دون أن ينقص من منفعته، 
لو كان المبيع سيارة صالحة لجميع الأغراض المقصودة ولكن يوجد فيها  كما

  عيب خفي في المقاعد، أو كانت السيارة حديثة وكان بها كحط في الدهان.
وقد ينتقص العيب من نفع الشيء دون أن ينقص من قيمته، كما لو كان المبيع 

ولكنها بالرغم  آلة ميكانيكية فيها عيب خفي يجعلها غير صالحة لبعض المنافع
من وجود هذا العيب فإنه لا يقلل من قيمتها. فإذا كانت المنافع التي تفوت على 
المشتري بهذا العيب من المنافع المقصودة، كان له الرجوع على البائع بضمان 

  .2العيب

                                                 
 .      1هامش 197د.الزرقا: المرجع السابق، ص - 1
  .      910د.السنهوري: المرجع السابق، ص - 2
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 يجب أن يتوافر في العيب الذي يضمنه البائع أو المورد الشروط الآتية :و 
إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى نقص  جسيماً عد العيب وي :جسيماً  أن يكون- 1

أو منفعته، بحسب الغاية المقصودة منه، ويمكن تحديد هذه  ،في قيمة المبيع
أو مما هو ظاهر من طبيعة ، الغاية بالاستناد إلى ما هو مبين في العقد 

 أو الغرض الذي أعد له. ،الشيء

نافع المقصودة من المبيع، وجب أو ضمناً الم ،إذا لم يذكر المتعاقدان صراحةو 
تحديد هذه المنافع بالرجوع إلى طبيعة الشيء، فإذا كان المبيع عبارة عن منزل 

أن شراءها كان  د، وإذا كان  أرض زراعية عناهأن شراءه كان بهدف سك دع
إذا كانت الأرض معدة لزراعة الزهور والفاكهة، فإذا لم تكن و بقصد الزراعة. 

ة هذه الأصناف كان هذا عيباً ضمنياً موجباً للضمان ولو الأرض صالحة لزراع
  .1أخرىيل صاكانت الأرض صالحة لزراعة مح

  
إذا ف .سوري مدني)416(ولا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه م 

أو قيمته  ،وجد عيب قديم وخفي لكنه يسير يؤدي إلى نقص في منفعة المبيع
ه عادة بين التجار، فلا يضمن البائع هذا العيب، كما نقصاً يسيراً، مما يتسامح ب

  لو كان المبيع كمية من القمح ووجد فيه بعض التراب.
بين فوات الوصف والعيب بمعنى  المشرع ميز :2أن يكون العيب قديماً - -2

أو الصفات التي كفل  ،تد به لوجود العيبذي يعالآفة الطارئة من حيث الوقت ال
  .1في المبيع هاوجودللمشتري  البائع 

                                                 
د. يحيى عبـد  - 221. د. شنب محمد لبيب، المرجع السابق، ص 909د.  السنهوري: المرجع السابق ص -1

    .   144ص 1976الودود: العقود المسماة، دار النهضة العربية، القاهرة 
  
يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيـع  -1/ من القانون المدني على أنه " 415تنص المادة / -2

وقــت التســليم الصــفات التــي كفــل للمشــتري وجودهــا فيــه، أو كــان بــالمبيع عيــب يــنقص مــن قيمتــه، أو مــن 
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إذا لم تكن  المبيع يات التي كفل وجودها فالصف للمشتري يضمن البائعو 
موجودة في المبيع وقت التسليم، ويترتب على ذلك إذا كانت الصفة موجودة 

فإن البائع يضمن  المبيع ، العقد ثم تخلفت بعد ذلك وقبل تسليمإبرام  وقت 
لمشتري أن مستواها أكثر لية فوات هذه الصفة كما لو كفل بائع أرض زراع

في ريها، ثم إلى آلات لرفع المياه لا تحتاج و انخفاضاً من مستوى مياه الري 
ض مستوى الري انخفأدى إلى االعامة ات السلطمن  قرارتغير نظام الري ب

  .2الآلات رافعةيحتاج إلى ري الأرض أصبح بحيث 
البيع إبرام كون موجوداً وقت أن يفيتعين أما بالنسبة للعيب بمعنى الآفة الطارئة 

إن كان المبيع معيناً بالذات أو وقت فرز المبيع إن كان مثلياً. ولكن لا يقصد 
أن  هأو تسليم ه،البيع أو فرز إبرام بذلك أن العيب الذي يطرأ على المبيع بين 

تبعته تقع على عاتق المشتري، لأن العيب إذا كان بمثابة هلاك جزئي فإن 
عاتق البائع طبقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن هلاك المبيع تبعته تقع على 

البائع، ومسؤوليته تكون على أساس  عاتق كون علىه للمشتري تقبل تسليم
  لالتزام بضمان العيوب الخفية.نظرية الهلاك والالتزام بالتسليم لا ا

وقت البيع لكي  كالحيوان قد أصيب بجرثومة المرض ويكفي أن يكون المبيع 
  .3معيباً، ولو لم تظهر عليه عوارض هذا المرض إلاّ بعد ذلك ديع

                                                                                                                    
هــو ظــاهر مــن طبيعــة الشــيء أو نفعــه بحســب الغايــة المقصــودة مســتفادة ممــا هــو مبــين فــي العقــد أو ممــا 

 الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده ".    
  .      227. د. شنب محمد لبيب: المرجع السابق،    ص 560د. مرقس سليمان ، المرجع السابق، ص - 1
لــوم القانونيــة والاقتصــادية، د. منصــور منصــور: فكــرة العيــب الموجــب للضــمان بحــث منشــور فــي مجلــة الع -2

 72الهامش رقـم  561. مشار إليه عند د.سليمان مرقس، المرجع السابق، ص 579السنة الأولى ، ص، 
  . 1083،ص 2001مجلة المحامون عام  12-11العددان  276.  نقض مدني سوري، قرار رقم 

  .      214جع السابق، صد. جميل الشرقاوي، المر  – 230د. شنب محمد لبيب، المرجع السابق، ص -3



 24

ن المبيع ن موجوداً وقت البيع إذا كااكإذا  اً قديميعد  العيب أن  يمكن القولو 
إذا كان المبيع مثلياً، ويعد العيب قديماً إذا ظهر  هإفراز معيناً بالذات، أو وقت 

  ى ذلك الوقت.بعد إبرام البيع أو الإفراز ولكن سببه يرجع إل
إلى أن المقصود بالقدم هو أن يكون العيب  1وقد ذهب جانب آخر من الفقه

  سبب قبل التسليم.موجوداً وقت التسليم، أو بعد التسليم ولكنه راجع إلى 
المقصود بقدم العيب أن و  2والعبرة في القانون السوري تعود إلى وقت التسليم

د وقت تسلم المستهلك المنتج من يكون العيب موجوداً في الشيء محل التعاق
المورد. والحقيقة أن المعيار المتبع في القانون المصري والسوري يحقق حماية 
أكبر للمشتري من المعيار المتبع في الفقه الفرنسي،إذ أوجب القانون السوري 

وإلغاء الأحكام العقدية المتعارضة  ،3لمباعةا على المنتج ضمان جودة السلعة
لك، وبمعنى أخر فإن المشرع عرف العيب بحسب مدى تأثيره مع حق المسته

الغاية المقصودة من السلعة، أو الخدمة دون تفرقة  على استفادة المستهلك من
  .4بين العيوب الظاهرة والخفية

لكن القواعد العامة المقررة في عقد البيع بخصوص ضمان العيب تقرر أن 
علا يضمن العيوب التي كان المشتري البائع  أو كان ، 5يعرفها وقت المبي

يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت 

                                                 
د.  الزرقا: المرجع  –330د. الزحيلي، المرجع السابق، ص –914د.  السنهوري: المرجع السابق، ص -1

، و خضر خميس العقود 34.  البدراوي عبد المنعم ،عقد البيع،  المرجع السابق،  فقرة.  203السابق، ص
  27المدنية الكبيرة المرجع السابق ، ص. 

  سوري  مدني 415م  2
  2/2008من قانون حماية المستهلك السوري رقم  23م 3
 2/2008من قانون حماية المستهلك السوري رقم  25م 4
  من القانون المدني السوري  415انظر م 5
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المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قـد 
  .1 تعمد إخفاء العيب غشاً منه

 ب وقت البيع سقطإذا كان المشتري يعلم بالعي :2أن يكون العيب خفيا-3
المشتري المبيع وهو عالم شراء ولو كان العيب خفياً. لأن  عن البائع الضمان
ويعد العيب خفياً إذا كان المشتري لا يعلم بوجوده وقت . 3راضياً به دبعيبه يع

بعناية الشخص  هالبيع، وألا يكون في استطاعته تبيّنه بنفسه لو أنه فحص
  المعتاد.

ع و رجالفلا يحق له  عقد البيع ، إبرام وقت  العيب بوجود لميعالمشتري فإذا كان 
،  يفيد أنه قد راعى المبيع المعيب على شراء هعلى البائع، لأن إقدامبالضمان 

هذا العيب غير مؤثر في قيمة  د، أو أنه عالمبيع في تحديد ثمنالعيب  وجوده 
البيع. ولم يشترط المبيع أو نفعه، والعبرة بالعلم من عدمه هي وقت إبرام عقد 

المشرع وسيلة معينة لعلم المشتري بالعيب في المبيع، فقد يطلع عليه بنفسه، وقد 
البائع، وقد يخبره به شخص آخر، فالعبرة هي أن يتحقق العلم  لم به منيع

  .4للمشتري بصرف النظر عن الوسيلة
وإذا كانت القاعدة هي أن البائع لا يضمن العيب الذي يستطيع المشتري تبينه 
لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد ولو كان ظاهراً، فاستثناء من هذه 

  القاعدة يضمن العيب ولو كان ظاهراً في حالتين:

                                                 
 من القانون المدني السوري  415/2م  1
لتي كان المشتري من القانون المدني على أنه " ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب ا 415/2تنص المادة / 2

يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلاّ  إذا أثبت 
 ". المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه

مجموعـة المبـادئ القانونيـة السـورية  – 1/7/1959تـاريخ  431سـاس أ 327نقض مدني سـوري، قـرار رقـم  - 3
  .      193، ص1963لعام 

تاريـــخ  184أساس  99نقض مدني سوري، قرار رقم  – 337.  الزحيلي، المرجع السابق، صد -  4
  .      273، ص1970مجلة المحامون عام  15/3/1950
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 إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، الأولى :
  .1مأن لذلك ولم يقم بفحص المبيعفاط
 إذا أثبت المشتري أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه، كمن الثانية :

  .2يبيع آلة مكسورة بعد إجراء لحامها ودهنها بطلاء يخفي عيبها
في المبيع وكان قديماً وخفياً وجسيماً، فيجب على المشتري أن عيب إذا ظهر و 

أن يرفع دعوى الضمان خلال مدة قصيرة وإلا يخطر البائع بهذا العيب، و 
  .3سقطت بالتقادم

يجب على المشتري إذا تسلم المبيع أن يبادر إلى فحصه والتحقق من حالته و 
بمجرد أن يتمكن من ذلك، فإذا وجد عيباً في المبيع وكان هذا العيب قد اكتشفه 

 ا أهملبالفحص المعتاد، عليه أن يخطر البائع به خلال مدة معقولة، فإذ

                                                 
  .      633ص 1967، مجلة القانون عام  17/5/1967تاريخ  307نقض مدني سوري، قرار رقم  -  1
  . 1965لعام  522، مجلة القانون ص 22/4/1965تاريخ  862نقض مدني سوري، قرار رقم  -  2
، مجموعة المبادئ القانونية السورية لعام  1/7/1959تاريخ  431أساس  327نقض مدني سوري، قرار رقم  -

  . 193،ص 1963
  . 317د سمير تناغو: المرجع السابق، ص – 567بق، صسليمان مرقس، المرجع الساد.  - 

إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق مـن  -1/ من القانون المدني على ما يلي:"417تنص المادة / -3
حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه وجب عليـه أن يخطـره 

  فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.     به خلال مدة معقولة 
أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليـه أن يخطـر بـه  -2

  البائع بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب".     
في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضـمان  / على أنه "إذا أخطر المشتري البائع بالعيب418وتنص المادة /

  / ".     412على النحو المبين في المادة /
تســقط دعــوى الضــمان إذا انقضــت ســنة مــن وقــت تســليم المبيــع ولــو لــم  -1/ علــى أنــه: " 420وتــنص المــادة /

  .     يكشف المشتري العيب إلاّ بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول
      على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه". -2
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فحص المبيع مع تمكنه منه، أو أهمل إخطار البائع بالعيب خلال مدة  المشتري
  .1المشتري قابلاً للمبيع وسقط حقه في الضمان دمعقولة من اكتشافه، ع

من ذلك  هبمجرد تمكن هالمشرع على المشتري فحص المبيع بعد تسلموقد أوجب 
، ففحص السيارة يحتاج إلى ، وفقاً للمألوف في التعامل، وبحسب نوعية المبيع
  .2فترة أطول من فحص قطعة قماش أو مكواة كهربائية

استلام المبيع وكان البائع تاريخ  إذا لم يكتشف المشتري العيب خلال سنة من و 
حسن النية، سقط حقه بالضمان ما لم يقبل البائع ذلك بمدة أطول. أما إذا كان 

المشتري إلاّ بعد مرور خمس عشرة  البائع قد تعمد إخفاء العيب، فلا يسقط حق
  .3سنة من وقت إبرام البيع

) مدني 412م( بين أن يكون العيب جسيماً أم غير جسيموقد ميز المشرع 
  سوري.

إذا كان العيب جسيماً أو كانت الصفة التي تخلفت جسيمة، بحيث لو علم ف
يراً بين رد قبل إبرام البيع لما أقدم على إتمامه، كان المشتري مخها المشتري ب

طالب البائع بالتعويض وفقاً لأحكام الاستحقاق الكلي مالمبيع مع ما أفاده منه، و 
بتعويض عن البائع  ةطالبمالمبيع، و  على الإبقاءوبين . ) مدني سوري 411(م

الضرر الذي لحق به بسبب وجود العيب ويقدر التعويض في هاتين الحالتين 
يشمل هذا التعويض فضلاً عن نقص قيمة وفقاً لأحكام المسؤولية العقدية، و 

  .من جراء هذا البيع أو منفعته كل ضرر آخر أصاب المشتري ،المبيع

                                                 
، نقـض مـدني  222ص 1956مجلـة القـانون عـام  – 15/1/1956تـاريخ  5نقض مدني سوري، قرار رقـم  - 1

  .      3802صمشار إليه لدى استنبولي  19/8/1983تاريخ  1077أساس  1803سوري، قرار رقم 
 209، نقض مدني سوري، قرار رقم  10/4/1972تاريخ  988أساس  344نقض مدني سوري، قرار رقم  - 2

 23/2/1980تـاريخ  1010أسـاس  199، نقض مدني سوري، قرار رقم 23/2/1980تاريخ  548أساس 
      3754مشار إليه لدى استانبولي ص –

       952د. السنهوري، المرجع السابق ص - 3
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بالتعويض  ة البائعطالبمأما إذا لم يكن العيب جسيماً، فلا يكون للمشتري إلاّ 
. ويعد من قبيل التعويض عن  1عن الضرر الذي لحق به من وجود العيب

  البائع، أو من قبل المشتري على نفقة البائع. الضرر إصلاح العيب من قبل
ويكون البائع مسؤولاً عن تعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع إذا كان سيء 

  .2النية
الضمان بل عن الحق تناز البينقضي حق المشتري في الرجوع بالضمان بإحدى و 

 يسقط حق المشتري بالضمان إذا تسلم المبيع ولمكذلك .    3أو ضمناً احة صر 
 وجوب تحقق  التي تقتضي  التعامل  فيالمدة المألوفة  خلاليتحقق من حالته 

يرفع دعوى إذا لم  بالضمان المشتري  يسقط حق.كذلك من المبيع المشتري 
  .4الضمان على البائع خلال سنة من تاريخ تسليم المبيع تسليماً فعلياً ب

المعدل   1993الفرع الثاني: قانون الاستهلاك الفرنسي الصادر عام 
  :2001) لعام 741بالمرسوم رقم (

قانون  2001 ) الصادر عام741عدل المشرع الفرنسي بالمرسوم رقم(
) ،وقد EC/7/97إعمالاً للتوجيه الأوروبي رقم ( 1993 الاستهلاك الصادر عام

) المستهلك حق العدول عن L.121ـ20أعطى المرسوم الجديد بموجب المادة (
  في مجال توريد السلع والخدمات.عد بالعقد المبرم عن 

                                                 
مشـــار إليـــه لـــدى اســـتانبولي،  – 28/10/1982تـــاريخ  41أســـاس  2009نقـــض مـــدني ســـوري،قرار رقـــم  - 1

  .      3770ص
د.  الزحيلـي،  234د.  شنب محمد لبيب: المرجع السابق، ص – 638د. السنهوري: المرجع السابق، ص - 2

 – 27/5/1982تــاريخ  698أســاس  1147.  نقــض مــدني ســوري، قــرار رقــم  344المرجــع الســابق، ص
  .  3771مشار إليه لدى استانبولي ص

  .      237د. شنب محمد لبيب: المرجع السابق، ص – 946د. السنهوري: المرجع السابق، ص - 3
نقـض مـدني: رقـم  و. 553،ص 1966، مجلة المحامون  17/5/1966تاريخ  159رقم  ،قرارنقض مدني - 4

تــــــــاريخ  337أســــــــاس  592رقــــــــم  ، قــــــــرارنقــــــــض مــــــــدنيو . 27/7/1982تــــــــاريخ  1025أســــــــاس  1499
         1354،مجلة المحامون، ص 31/3/1982
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المستهلك الحق في العدول  L(1 .121ـ20إذ أعطت الفقرة الأولى من المادة (
وبدون دفع أية جزاءات،  لعدوله خلال سبعة أيام دون الحاجة لإبداء أسباب

التي قررها المشرع  العدولوتختلف مدة  باستثناء نفقات إرجاع السلعة للمنتج ،
المنصوص عليها في التوجيه الأوروبي الذي حددها بسبعة  الفرنسي عن المدة

إذا تضمَّنت مدة السبعة أيام عطلة أو أي سبب أخر،  فهذا لا و  أيام عمل.
يؤدي لانقطاع  هذه المدة، وتمتد هذه المدة إلى يوم عمل أخر إذا انتهت يوم 

ة وهو ما أكده المشرع الفرنسي في الفقرة الثالثة من الماد سبت أو أحد،
في  ويبدأ سريان مدة السبعة أيام في قانون الاستهلاك الفرنسي، L (2.121ـ20(

السلع من يوم استلام  المستهلك للسلعة. و تبدأ في الخدمات من لحظة قبول 
  .3المستهلك للعرض

ولم يربط المشرع الفرنسي بين تسلم المستهلك لتأكيد المعلومات بعد إبرام العقد 
ة السبعة أيام. وبذلك يختلف التشريع الفرنسي عن التوجيه وبداية تاريخ سريان مد

الأوروبي الذي يتطلب استلام المستهلك "لتأكيد المعلومات كتابة لبدء سريان فترة 
ه في العدول، بالاستناد إلى معلومات السبعة أيام وذلك لتمكينه من ممارسة حق

  .التأكيد
هب إلى أنه إذا لم يتم تقديم ) تذL.121-20ة من المادة (نيإلا أن الفقرة الثا

) فإن مهلة L.121-19تأكيد المعلومات كتابة المنصوص عليها في المادة (
ممارسة حق العدول تمتد إلى ثلاثة أشهر. فإذا زود المورِد المستهلك 
بالمعلومات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم السلع، تحتسب من 

  .4يد المعلومات بعد إبرام العقدتاريخ تنفيذ المورد التزامه بتأك

                                                 
1 Art. L. 121-20.   
2 Art. L. 121-20     

  ).  L.121ـ20الفقرة الثانية من المادة ( 2
4 Art. L. 121-20. 
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ورد لموإذا استعمل المستهلك حقه بالعدول إعمالاً لقانون الاستهلاك الفرنسي، فا
ثلاثين يوم مدة ) برد الثمن للمستهلك،خلال L.121ـ1/20ملزم بمقتضى المادة (

وفي حال تأخره في رد الثمن عن الميعاد  من ممارسة المستهلك لحقه بالعدول،
  إنه يلزم برد الثمن للمستهلك بالإضافة للفوائد القانونية.المحدد، ف

وقد فرض المشرع الفرنسي في قانون حماية الاستهلاك الفرنسي بعض 
المستهلك لحقه في العدول، جاءت منسجمة مع  الاستثناءات على ممارسة

) متضمنة أنه لا يمارس حق L.121ـ2/20التوجيه الأوربي نصت عليها المادة(
ا لم يتفق فيها الأطراف على خلاف ذلك ) في عدد من الحالات (م العدول

منها، عقود توريد الخدمات التي بدأ تنفيذها قبل انتهاء فترة السبعة أيام كاملة 
وكذلك عقود توريد السلع أو الخدمات التي يرتبط سعرها  بالاتفاق مع المستهلك.

التي يتم تصنيعها طبقاً بتقلب الأسعار في الأسواق المالية.وعقود توريد السلع 
وعقود توريد  للمواصفات المحددة من قبل المستهلك، أو ذات طابع شخصي .

التسجيلات السمعية أو المرئية أو برامج الحاسوب بمجرد فض أختامها عن 
وعقود تقديم  . وعقود توريد الصحف أو الدوريات أو المجلات. طريق المستهلك

  روعة.خدمة المراهنات أو اليانصيب المش
وبذلك يتفق قانون الاستهلاك الفرنسي مع التوجيه الأوروبي فيما يتعلق بالعقود 
المستثناة من حق العدول الممنوح للمستهلك فيما يتعلق بالعقود التي تبرم عن 
بعد. وقد أضاف إليها القانون الفرنسي بعض الحالات التي ليس لها مقابل في 

  التوجيه الأوروبي.
 إلى على عدم سريان أحكام L(1.121- 4/20وقد ذهبت المادة(

) على L.121ـ1/20)،و(L.121ـ20)،و(L.121ـ19)،و(L.121ـ18المواد(
عقود توريد سلع استهلاكية عادية في مكان سكن أو عمل المستهلك من خلال 

                                                 
1 Art. L. 121-20-4.  
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موزعين يقومون بجولات متكررة ومنتظمة.وكذلك على عقود تقديم خدمات 
التي يجب أداؤها في تاريخ معين أو على فترات الإقامة،أو النقل، أو الترفيه، 

  دورية منتظمة
المستهلك لحقه بالعدول ،لا يشكل مشكلة إذا ما ومن ناحية أخرى فإن ممارسة 

د  ر تمَّ وفاء ثمن السلعة أو الخدمة، جزئياً أو كلياً، ممول بائتمان مقبول من المو 
الائتمان المخصص  ن ممارسة المستهلك لحقه بالعدول يؤدي إلى فسخ عقدإإذ 

لتأمين التمويل، وبقوة القانون، وبدون تعويض أو نفقات، باستثناء النفقات 
  .1المحتملة المرتبطة بفتح ملف الائتمان

في الواردة  الفرنسي استجاب لمتطلبات التوجيه الأوروبي وعليه فإن المشرع
فرنسي ربط بين الفقرة الرابعة من المادة السادسة، وبذلك فإن قانون الاستهلاك ال

العقد المبرم بين المستهلك والمورد والعقد التابع له والمخصص لتأمين التمويل 
الائتماني للصفقة التجارية. ولا يترتب على فسخ عقد الائتمان أي تعويض أو 

 .2جزاء فيما عدا نفقات فتح ملف الائتمان
 ) :2000ام (قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي ع-الفرع الثالث

أعطى المشرع التونسي المستهلك من خلال قانون المبادلات والتجارة 
)  منه والذي قضى بأنه مع 30الإلكترونية حق العدول عن الشراء في الفصل (

) من هذا القانون يمكن للمستهلك العدول عن 25مراعاة ما جاء  في الفصل (
ئع من تاريخ تسلمها من الشراء خلال عشرة أيام عمل تحتسب بالنسبة للبضا

ويتم الإعلام  وتحتسب بالنسبة للخدمات من تاريخ إبرام العقد، المستهلك،
بالعدول بواسطة الوسائل المنصوص عليها مسبقاً في العقد ، وفي هذه الحالة 

                                                 
    ).69ـ68قاسم محمد حسن ، التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص ( 22
23  , Dr. Jay Forder, and  Dr. Patrick Quirk, Electronic Commerce and the Law, op, 

cit, p (246).  
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يتعين على البائع رد المبلغ المدفوع إلى المستهلك خلال عشرة أيام عمل من 
ل عن الخدمة. ويتحمل المستهلك مصاريف رد تاريخ رد البضاعة، أو العدو 

) EC/7/97البضاعة.ونلاحظ أن المشرع التونسي تأثر بالتوجيه الأوروبي رقم (
  من ناحيتين:

منح المشرع التونسي للمستهلك  إذميعاد رجوع المشتري على البائع:  -الأولى
 ممارسة حق العدول عن الشراء خلال عشرة أيام عمل وبذلك فقد قرر قواعد

التي أوردها التوجيه الأوروبي  سبعة أيام أكثر صرامة لحماية المستهلك بدلاً من
.  

حدد القانون التونسي مدة عشرة أيام الثانية: ميعاد رد البائع الثمن للمشتري 
وذلك بدلاً من مدة الثلاثون  عمل لقيام البائع برد الثمن المدفوع إلى المستهلك،

  وفي ذلك مصلحة للمستهلك أيضاً. لأوروبي،يوماً التي تضمَّنها التوجيه ا
التونسي وعلى غرار المشرع الفرنسي والأوربي نص في الفصل  المشرع إلا أن

،على بعض الحالات التي لا يمكن فيها للمستهلك العدول عن الشراء، منه )32(
منها حالة طلب المستهلك توفير خدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء 

وكذلك إذا تم تزويد المستهلك بمنتجات أعدت بناء على  ذلك.ويوفر البائع 
أو تكون قابلة ،أو تزويده بمنتجات لا يمكن إعادة إرسالها ،اشتراطات شخصية 

وكذلك عند قيام المستهلك بنزع  أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها،،للتلف 
ات أو البرمجيات والمعطي ،أو البصرية،الأختام عن التسجيلات السمعية 

ومن  وكذلك عند شراء الصحف والمجلات. مة أو نقلها آلياً.لالإعلامية المس
الملاحظ  تخفيض القانون التونسي الحالات التي لا يسمح فيها للمستهلك 
بالعدول عن الشراء إلى أربع حالات فقط، بدلاً من ست حالات أوردها التوجيه 

  الأوروبي.
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اط العقدي بين العقد الأساسي وعقد وقد تبنَّى المشرع التونسي مبدأ الارتب
الائتمان (كما نص عليه التوجيه)، إذ يترتب على عدول المستهلك عن عقد 

  .1الشراء فسخ عقد القرض أيضاً 
وإيجاد  ،أدى انتشار شبكة الإنترنت إلى تكوين المجتمع المعلوماتي خاتمة:

ينبغي  ساسيدور ألتكنولوجيا ل ضية العالمية، وبالتالي فإنمراكز التسوق الافترا
 من الحماية ؤ ده بوسائل تقنية تيِ تزو ب وذلك ثقة المستهلك لتعزيز عليها أن تؤديه 

الشكل الأمثل، ويجب أن تتفاعل التشريعات الوطنية مع الوسائل التقنية له على 
ل حافزاً لتطوير وازدهار يشكتالثقة لدى المتعاملين بالتجارة الإلكترونية و ة دالزي

  تجارية الإلكترونية.المعاملات ال
فالتجارة الإلكترونية تمثل قضية البقاء لكل من يتطلع نحو التطور الاقتصادي، 

تريليون دولار عام  11وإذا كان حجم التجارة الإلكترونية العالمية قد بلغ 
 تريليون ى، فإن الإحصاءات تشير إلى أنَّ حصة عالمنا العربي لم تتعد2011

بة ضئيلة جداً، وإنَّ النهوض بالتجارة الإلكترونية دولار فقط. وتعد هذه النس
  أهمها :العديد من المقومات والإمكانات  العربية يتطلب توافر

إيجاد بنية تحتية قوية، من وسائل الاتصال الحديثة والشبكات اللازمة  -1
 لتزويد خدمات الإنترنت ومراكز الأبحاث والتدريب.

ئمة، لحماية المستهلك الالكتروني من العمل على إيجاد بنية تشريعية ملا-2
العقود التي تبرم  عبر  تنظيم قانوني لحماية حق المستهلك فيإيجاد خلال 

العدول وحماية المستهلكين والمتعاملين وإقرار حقه ب  وسائل الاتصال الحديثة
استخدام تقنيات  نتيجةبالتجارة الإلكترونية من المخاطر التي قد يتعرضون لها 

تنظيم الإطار القانوني لمعاملات التجارة الإلكترونية كذلك يتعين  ت. والمعلوما
  وعمل المصارف الإلكترونية، والانتقال إلى نظام الحكومة الإلكترونية.

                                                 
 )،من قانون  المعاملات التونسي .   33انظر الفصل ( 24
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زيادة وعي المستهلك الالكتروني وذلك من خلال إنشاء دورات تدريبية  -3
 عقودالتوضح كيفية استخدام المستهلك الالكتروني لحقه في العدول عن 

  في حال وذلك وفق ضوابط قانونية تكفل حقوقه وحقوق المنتج. الالكترونية
إدخال موضوع التجارة الإلكترونية ضمن المناهج الدراسية لكليات الحقوق  -4

بحوث تعنى بهذا الجانب  إجراءوالتشجيع على  في جامعات الدول العربية
  .وتعمل على تطويره

يتلاءم مع الظروف الخاصة بالتجارة  القوانين الوطنية بما تطوير -5
وتراعي خصوصيتها  بالتجارة الإلكترونية تعنى الإلكترونية، وإيجاد قوانين خاصة

  .  وتعمل على تطويرها 
  
وذلك  مميزة في بعض الدول العربية ،الاستفادة من بنية الاتصالات ال- 6

لانترنت بالاستفادة من التطبيقات التي تتيحها الاتصالات خصوصاً جانب ا
كعمود فقري بالنسبة للتجارة الإلكترونية والشركات التي تعمل فيها مع ضرورة 
تطوير هذا الجانب بزيادة المنافسة فيها والتوسع في تمليك الانترنت لكل 
الراغبين والعمل على استجلاب وتصنيع أجهزة الكمبيوتر وتعميم استعمالها 

  ية.وكافة الأجهزة الحكومية والمصرفية والتجار 
دعوة الحكومة ومنظمات الأعمال للتوعية الجماهيرية والتعليم والتدريب على - 7

كافة متطلبات التعامل الرقمي والشركات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والتبادل 
الإلكتروني، وذلك بتولي الحكومة الإسراع في تنفيذ البرامج الإلكترونية الموازية 

الحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد والطب عبر للتجارة الإلكترونية مثل 
  الانترنت والنشر الإلكتروني.

  المراجع
  المراجع العربية
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